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منذ أن طويت الحقبة التجارية فى الاقتصاد الأوربى » أو ما عرف بالفترة الماركينتيلية 1/16/631011115107 التى 
أمتدت من مطلع القرن الخامس عشر حتى نهاية القرن السابع عشر » ودخلت أوروبا إلى العصر الرأسمالى 
الحديث القائم على الميكنة والتجميع الصناعى الكبير 103100130110110 » لم تعد قضية تراكم الفوائض المالية 
المتمثلة فى الذهب والفضة » تمثل ركيزة الثروة والنفوذ فى الدول والمجتمعات الأوروبية » بقدر ما أصبحت دورة 
الانتاج والتشغيل والاستثمار هى مقياس القوة ومناط النفوذ فى العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية . 

لقد تميزت المرحلة الميركنتيلية ( التجارية ) بسمات مميزة هى : 

الأولى : أن التوسع فى الانتاج قد أستدعى بالضرورة وصاحبه اقتحام الدول لأسواق الشعوب الأقل انتاجا فى آسيا 
وأفريقيا والأمريكيتين » ولهذا لم يكن غريبا أن تتكون الإمبراطوريات الإستعمارية الأوربية من الدول الساحلية 
الأساسية فى القارة العجوز ( البرتغال - أسبانيا - فرنسا - انجلترا - إيطاليا ) . 

الثانية : أن هذا الفائض فى الانتاج والتوسع فى الكشوفات الجغرافية والغزو الاستعمارى قد أديا إلى تحقيق فوائض 
مالية ضخمة تمثلت فى المعادن الثمينة وخصوصا الذهب والفضة » اللتين أمتلأت بهما خزائن الملوك والنبلاء 
والتجار الأوربيين » فشكلت بذلك ركيزة أساسية من ركائز القوة والنفوذ ومقياسا للثراء فى العلاقات الاقتصادية 
والسياسية الدولية فى ذلك الوقت .)١(‏ 

ومع إنتقال بعض تلك الإمبراطوريات الاستعمارية التقليدية إلى النموذج الرأسمالى الصناعى الحديث بدءا من القرن 
الثامن عشر حتى منتصف القرن العشرين » حدث التحول الهائل فى المفاهيم الاقتصادية وآليات العمل الاقتصادى 
» فلم يعد الفائض والثروات من الذهب والفضة والمعادن الثمينة مقياسا للقوة وتعبيرا عن النمو » وأنما أصبح النمو 
والقوة تتمثل فى قدرة هذه الدولة أو تلك » وهذا المجتمع أو ذاك على توظيف فوائضه واعادة إستثمارها فى توسيع 
الطاقة الانتاجية الصناعية » وهكذا أنتقل مفهوم الثراء من تكديس المال فى الخزائن إلى إعادة الاستثمار وتوسيع 
دورة الانتاج والتشغيل » فيما عرف بالانتقال من التراكم المالى ‏ 13]00ئا0111ا 6606 (13013! إلى التراكم 
الرأسمالى الحديث 3600انا(ااناءعع8 |19أم23© . 

وبقدر هذا التوسع الذاتى للنماذج الرأسمالية الصناعية الحديثة » على المستوى الأفقى ( زيادة خطوط الانتاج 
والمصانع والطاقة الانتاجية ) » وعلى المستوى الرأسى ( التطوير التكنولوجى المكثف والمتسارع ) » بقدر السيطرة 
الاقتصادية والسياسية عبر تجاوز الحدود الجيو- سياسية » من خلال الأشكال الجديدة للإستنزاف ونهب ثروات 
الشعوب الأقل تطورا المتجسدة فى الشركات غايرة القومية + أو ما أطلق ليها أستاذتا د محمد دويداز المتعدية 
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وهكذا لم تعرف النظم الرأسمالية الحديثة فكرة تخزين الفوائض المالية » بالمعنى القديم » إلا مع النظم الريعية 
النفطية منذ مطلع عقد الثلاثينات من القرن العشرين » حينما جرى إكتشاف النفط بكميات كبيرة » فى ظل بنية 
إجتماعية وسياسية قائمة على القبيلة والعائلة » وفى ظل علاقات داخلية شديدة التخلف ("2) . 

ولا نبالغ إذا قلنا أن هذه الحالة السيالة » قد أستدعت من الدول الاستعمارية وشركاتها النفطية الكبرى ٠‏ العمل على 
تحويل تلك المناطق الجغرافية الشاسعة فى الصحراء العربية إلى كيانات جيو- سياسية » فأنشأت دول وامارات 
ومشيخات مثل السعودية والكويت وأبو ظبى والبحرين وسلطنة عمان و قطر وغيرها » وتحولت بذلك الإقطاعيات 
العائلية ( مثل عائلة الصباح ٠‏ وآل نهيان » وآل سعود » وآل ثان » وآل خليفة » وآل سعيد .. الخ ) إلى دول وفقا 
للشكل الحديث للدول » وان ظلت على علاقاتها وبنيتها الاجتماعية والسياسية شديدة الرجعية والتخلف . 

وخلال الفترة الأولى من تجربة هذه الدول / المشيخات » التى أمتدت من ثلاثينيات القرن العشرين حتى عشية حرب 
السادس من أكتوبر عام ١97‏ » لم تكن الفوائض المالية من الضخامة بحيث تزيد عن أحتياجات التحديث 
المتواضع للمجتمع ( مدارس - مستشفيات - إدارة حكومية ) » وحسابات مصرفية وخزائن مملؤوة للحكام وعائلاتهم 
؛ ومقتضيات شراء الولاءات للقبائل المتناثرة داخل حدودهم الجديدة » فلم يستدع الأمر إنشاء صناديق سيادية » 
ووسائط مالية دولية كبرى » ولم يكن هناك مسافة بعيدة بين الجيب الشخصى للملك أو الأمير أو الشيخ » وبين 
ميزانية الدولة فكليهما تحت طوع وأمر الملك / الشيخ . 

حرب أكتوبر عام ١3177‏ والفوائض المالية الهائلة : 

بإندلاع حرب السادس من أكتوبر عام ١177‏ » أنتقل مركز الثقل المالى والسياسى لصالح الدول المنتجة للنفط 
عموما » والدول العربية خصوصا » لقد زاد سعر برميل النفط من أقل من ثلاثة دولارات عشية الحرب إلى 5.18 
دولار فى أواخر نوفمبر عام »١3171‏ ثم أخذ فى التزايد يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر حتى سبتمبر عام ١14٠١‏ » 
وهكذا زادت إيرادات الدول العربية الثمانية أعضاء منظمة أوبك من حوالى ”.5 مليار دولار عام 11377, إلى 
مليار دولار عام ١9179‏ (؛) » فدولة مثل السعودية زادت إيراداتها وبعد زيادة الأسعار الأولى أثناء حرب 
أكتوبر من 2.١‏ مليار دولار فى نهاية عام ١91717“‏ » إلى 55.7 مليار دولار عام ١9175‏ » وكذلك الكويت من ١.5‏ 
مليار دولار إلى ١١.2‏ مليار دولار » وبالمثل الامارات من ٠٠١‏ مليون دولار إلى 1.7 مليار دولار خلال نفس 
الفترة وهكذا لبقية الدولة / المشيخات الخليجية والدول العربية الأخرى المنتجة للنفط مثل الجزائر وليبيا والعراق . 
وبهذا الكنز الهائل أو كما عبر وزير الخزانة الأمريكية فى ذلك الحين ' وليم سيمون " فأنهم لم يكونوا سوى غفراء 
على هذا الكنز النفطى لا أكثر ولا أقل " ]أ (ه ]أ5 لإامه لاعط انه عط مع/0 أمم مل عاممهم عدهطا 
وهنا أسقط فى يد تلك الدول / المشيخات » فقد كانت الثروة الجديدة أكبر كثيرا حتى من أحتياجاتها من كافة 
الإستخدامات المشروعة ( كالتنمية والتحديث ) » وغير المشروعة ( السرقات العائلية » والتبديد والإنفاق السفيه » 
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وتوزيعات الغنائم » وشراء الولاءات القبائلية والعشائرية بل وحتى الدولية )» فلجأت تحت مشورة الخبراء الغربيين - 
وجلهم تقريبا أمريكيين وبريطانيين - إلى أنشاء صناديق » أطلق عليها فيما بعد زورا وبهتانا " صناديق سيادية " 
٠ 5017/6:©191[ 85‏ توضع فيها تلك الفوائض المالية » ويتولى الخبراء القائمون عليها - وجلهم أمريكيون 
وبريطانيون كما أشرنا - إعادة إستثمارها وتوظيفها فى الخارج » وتكوين محافظ مالية ضخمة مكونة من أسهم 
شركات » وسندات وأذون خزانة على تلك الحكومات الغربية وخصوصا الأمريكية والبريطانية » وايداعات مصرفية 
فى تلك الدول الغربية أيضا » وأصبحوا بالتالى فريسة ولعبة فى عمليات إبتزاز غربى من جهة » ومرهونة 
بالإنهيارات المتعددة فى أسواق المال الغربية ولعبة البورصات . والأزمات العاصفة التى مرت بها تلك الاقتصادات 
ومع كل أزمة من الأزمات التى مر بها الاقتصاد الرأسمالى العالمى وتقلص الفترات البينية لتلك الأزمات أو 
الدورات فى المتوسط من عشر سنوات » إلى أقل من خمس سنوات » مثل الأزمات العاصفة التى تكررت على 
مدار السنوات ( ا ”931/5 ١غ 1١5/85‏ /ا1/ت5 ل 2١3/16‏ 13350155015355 ددم ”3 
» 87665 676.65 8١٠)ء‏ وسواء كانت هذه الأزمات العاصفة شاملة للاقتصاد الرأسمالى العالمى ككل » أو 
أزنمات لبعض مكوناته الإقليمية الهامة ( مثل جنوب شرق آسيا عام ١1917‏ ) » أو المكسيك عام ١155‏ » أو 
الأزمة الروسية الكبرى عام 0.١535‏ أو الأرجنتين عام ٠ ٠٠٠١‏ أو البرازيل عام ٠٠١7‏ » أو فى غيرها (ه). فقد 
كانت الصناديق " السيادية " العربية تخسر مئات المليارات » وكان أصحاب الأموال العرب يخسرون بدورهم . 
لقد خسر العالم من جراء الأزمة العاصفة عام ٠٠١‏ فى أسابيعها الثمانية الأولى » ما يتجاوز خمسة عشرة 
تريليون دولار» منها حوالى تريليون دولار لأصحاب فوائض النفط العربى فى الخليج » وما زال الحبل على الجرار 
صحيح أن بعض نلك الأموال " العربية " قد ساهمت فى إقراض وتمويل مشروعات تنموية فى بعض الدول العربية 
وغير العربية من خلال إنشاء صناديق للتنمية وأبرزها الصندوق الكويتى » وصندوق أبو ظبى » والصندوق العراقى 
- قبل تدمير العراق بحروب صدام حسين المتتالية -بيد أن الغالبية الساحقة من تلك الأموال ' العربية " قد ذهبت 
إلى الأسياد الغربيين فيما عرف فى الأدبيات الاقتصادية الغربية إعادة التدوير 09أاع/اع6ا. 
أذن من الناحية الشكلية كانت هذه الدول العربية / المشيخات » لديها فوائض 51010105 مالية يجرى توظيفها فى 
قنوات إستثمارية فى الخارج » بصرف النظر عن الملابسات والملاحظات والمخاطر المحيطة بها » بما فى ذلك 
إحتمالات التجميد وفقا للقوانين الأمريكية مثل قانون صلاحيات الرئيس أثناء الحرب أو الطوارىء الصادر عام 
3717 » والذى جرى إستخدامه فعلا ضد ليبيا والعراق وغيرها من الدول (5) . 
فماذًا عن ها يسمى الصتدوق السيادض لمضد ؟ 
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وفقا لما عرضناه فى السطور السابقة » هل يمكن وصف ما يسمى الصندوق المزمع إنشائه فى مصر بأنه صندوق 
سيادى ؟ 

الحقيقة .. كلا وذلك لعدة أسباب هى : 

السبب الأول:أن مصر كدولة لا تمتلك فوائض مالية كما هو الحال فى دول الخليج العربى والدول النفطية عموما. 
السبب الثانى: أن الأصول الاقتصادية التى تملكها الدولة المصرية مثل الأراضى والشركات العامة والمرافق العامة 
هى إصول للانتاج والخدمات وليست فوائض مالية بالمعنى الاقتصادى للكلمة . 

السبب الثالث: أن قراءة دقيقة للقانون الصادر بإنشاء ما يسمى الصندوق السيادى لمصر رقم )١171(‏ لسنة 5١17‏ 
والنظام الأساسى لهذا الصندوق الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (555) لسنة 7٠١١9‏ » يؤكدان بما لا 
يدع مجالا للشك أننا بصدد أكبر عملية خداع إستراتيجى للشعب المصرى » حيث نحن بصدد إستكمال لبرنامج 
بيع الأصول العامة » والإقتراض بضمانها لشركات ومؤسسات وأفراد من الأجانب ومن العرب على وجه التحديد . 
كما سوف نعرض بعد قليل . 

السبب الرابع :هو أن السياق الذى تدار به الشئون الاقتصادية والمالية المصرية منذ عام ١9175‏ تكشف درجة 
إستمراء القائمين على الحكم والإدارة لفكرة الصناديق والحسابات الخاصة » التى تخرج كميات مالية واقتصادية من 
الإدارة المالية المنظمة خصوصا الموازنة العامة للدولة » نظرا لضعف الرقابة على مثل تلك الصناديق والحسابات 
الخاصة » هكذا فعل الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى بداية حكمه ( حساب تبرعات سداد ديون مصر ) » وكذا 
رئيس الجمهورية الحالى الجنرال عبد الفتاح السيسى ( صندوق تحيا مصر ) . 

ولم يكن طرح فكرة الصندوق الراهن جديدة » خاصة بعد أن بدا ان برنامج الخصخصة وبيع الأصول والممتلكات 
العامة الذى بدأ منذ عام ١137‏ » يكاد قد توقف عمليا بعد الأزمة الاقتصادية العاصفة التى حدثت فى الاقتصاد 
العالمى عام ٠ ٠٠١‏ وهو ما دفع نظام الرئيس مبارك ولجنة سياسات الحزب الوطنى الحاكم - وقتئذ - إلى طرح 
فكرة قانون " الصكوك الشعبية فى ديسمبر عام ٠٠٠١48‏ () . 

ومع التصدى الواسع النطاق للفكرة » جرى تداول فكرة أخرى على إستحياء وهى فكرة إنشاء صندوق كوعاء يجمع 
بداخله كل الشركات والأصول الحكومية بحجة إدارة أفضل لها » والإلتفاف على المعارضة الشعبية الواسعة 
لإستمرار برنامج الخصخصة وبيع الأصول والشركات العامة التى أودت فى النهاية إلى إهدار ما يقارب ١5١‏ إلى 
٠‏ مليار جنيه بسبب بيع ١15‏ شركة من الشركات العامة خلال تلك المرحلة بأبخس الأثمان . 

وتذكرنا فكرة الصندوق السيادى فى مصر » بما جرى فى صناديق مشابهة كانت مصحوبة بالفساد مثل " لجنة إدارة 
أملاك الدولة " فى روسيا فى فترة إنحطاطها فى عهد الرئيس المخمور بوريس يلتسن وجماعته عام ١197‏ » وكذلك 
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ملدرق ماليزيا الشيادى :1468| الذى شود أكيد صليلا قباد وديب ان اريت سالززيا قن ههه ركينن الززراء جيني 
عبد الرزاق عام 1 » واخنفاء ".5 مليار دولار من حساباته . 


الأن .. توافر ظرف جديد لتطبيق فكرة كان قد رفضها القطاع الأوسع من الشعب المصرى , والمتمثل فى وجود 
رئيس مندفع » يحمل برنامج وأجندة غير معروفة الأبعاد » بدأها عام 3١١5‏ » بالتنازل عن جزء من الأراضى 
المصرية ( جزيرتى تيران وصنافير ) مقابل وعود بمساعدات اقتصادية من المملكة السعودية قدرها 5 مليار 
دولارء وذهب فيها إلى المدى الذى لم يسبقه فيه حاكم مصرى سابق » وهو الإطاحة بأحكام قضائية من أعلى 
المحاكم المصرية » وضرب المؤسسات القضائية بعضها ببعض ( محاكم الأمور المستعجلة غير المختصة ثم 
المحكمة الدستورية العليا ) » وكذلك خلق صراع بين القضاء ومجلس نواب مصطنع أمنيا » مما هدد أحد أهم 
أركان الدولة الحديثة » وذلك من أجل تنفيذ ما وعد به حكام المملكة السعودية . 
فما هى الأحكام والنصوص القانونية التى أتى بها القانون رقم )١1/(‏ لسنة 7١١4‏ ؟ (0) 
تضمن القانون عشرين مادة » بعضها إجرائى وتنظيمى وبعضها الأخر موضوعى يضع أسس وقواعد خطيرة 
لإدارة الأصول المصرية المملوكة للدولة المتبقية من أكبر عملية بيع واهدار للثروة الانتاجية المصرية » و يبلغ عدد 
هذه المواد الخطيرة ثلاثة عشرة مادة هى المواد ( "1-ه--/ا-لم-7-94 7-1 1غ ده 5-1 لحم )١9-1‏ , 
-١‏ فقد نصت المادة الأولى من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة » ويعد الصندوق قوائم مالية سنوية 
وربع سنوية » على أن يتم ترحيل الفائض من عام إلى أخرء بما يعنى أنه خارج الموازنة العامة للدولة تماما . 
؟- وفقا للمادة (") : وبعد الديباجة المعتادة فى مثل تلك القوانين التى صدرت منذ عام ١175‏ وتطبيق سياسة 
الانفتاح الاقتصادى . حيث الهدف من إنشاء هذا الصندوق هو ( المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة 
من خلال إدارة أمواله وأصوله ...) لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة » وله فى سبيل ذلك التعاون 
والمشاركة مع الصناديق العربية والجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة . أى أن الأهداف المحددة من 
إنشاء هذا الصندوق هى : 
- المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة . 
- إدارة الأموال والأصول الثابتة والمنقولة التى سيتم نقلها إليه . 
- إستغلالها الإستغلال الأمثل وفقا للمعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها . 
- من أجل الأجيال القادمة . 
- وبالتعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات الماليةالمختلفة . 


257 


-_) 


- 


أما المادة (ه) : فقد حددت رأسمال الصندوق المرخص بمائتى مليار جنيه » بينما رأسماله المصدر خمسة 
مليارات جنيه » أما رأس المال المسدد فهو مليار جنيه فقط تسددها الخزانة العامة للدولة عند التأسيس » ويسدد 
الباقى وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات . وهنا يثور التساؤل ما هو 
المقابل الذى ستحصل عليه الخزانة العامة للدولة مقابل تسدديها المليار جنيه الأولى من رأسمال الصندوق 
المصدر ؟ لا يقدم لنا القانون ولا النظام الأساسى للصندوق الذى صدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء ( رقم 
5 لسنة 3١١3‏ ) أية إجابة حول هذا الموضوع » خصوصا أن الصندوق كما سوف نرى قد تحرر تماما من 
القيود والقواعد الحكومية » وأصبح شخصية مستقلة تماما عن الموازنة العامة والخزانة العامة للدولة . 

وبرغم ما ورد فى الفقرة الثانية لهذه المادة من حكم جواز زيادة رأسمال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط 
الواردة فى النظام الأساسى » نكتشف بمراجعة النظام الأساسى الذى صدر بقرار رئيس الوزراء رقم (هه5ه) 
لسنة 7١١54‏ » عدم وجود لتلك الضوابط المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون . 

بل أن الفقرة الثالثة من هذه المادة قد نصت على ( أن أموال هذا الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية 
خاصة ) » مما يفتح الباب للتصرف فيها بالبيع والشراء وكافة التصرفات بعيدا عن السلطة التشريعية ( مجلس 
النواب ) وبعيدا عن بقية أجهزة الدولة ورقابتها » أكتفاء بجمعية عمومية مكونة من ١١‏ شخصا كما سوف نرى. 


وجاءت المادة (1) لتحدد موارد الصندوق على النحو التالى : 
رأسمال الصندوق . 
الأصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق . 
العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله . 
القروض والتسهيلات التى يحصل عليها » وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى . 
الموارد الأخرى التى يقرها مجلس الإدارة . 


أراضى - شركات - مشروعات وغيرها ) بهدف جعلها محل الرهن والضمان من أجل الحصول على مزيد من 
القروض الأجنبية والمحلية . 


-6 


وفى المادة (1) : فقد منحت رئيس الجمهورية حقا مطلقا فى ( نقل ملكية أى من الأصول غير 
المستغلةالمملوكة ملكية خاصة للدولة » أو لأى من الجهات التابعة إلى الصندوق بعد عرض رئيس مجلس 
الوزراء والوزيز المختص » أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل + أما بالنسبة للأصول 
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المستغلة فيكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع 
الوزير المعنى ) . 

أى أن المادة قد ميزت من حيث الشكل بين الأصول غير المستغلة ( مثل الأراضى المملوكة للشركات أو 
الجهات الحكومية المختلفة » أو المبانى غير المستغلة » أو أى أصل أو معدات غير مستغلة .. الخ ) » 
والأصول المستغلة » والفارق بين النوعين شكلية » حيث الكل سوف يجرى نقل ملكيته إلى الصندوق ( الأم ) » 
أو الصناديق الفرعية التى سوف ينشأها الصندوق » أو الشركات المنشأة حديثا » والفارق بين الحالتين هى أن 
الأولى ( غير المستغلة ) لا تحتاج سوى إلى العرض من رئيس الوزراء ووزير التخطيط ( الوزير المختص ) 
على رئيس الجمهورية ليصدر القرار بنقلها » بينما الأصول من النوع الثانى ( المستغلة ) » يضاف إلى رئيس 
الوزراء ووزير التخطيط » الاتفاق - وليس الموافقة - لكل من وزير المالية والتنسيق مع الوزير المعنى ( أى 
الذى يتبعه هذا الأصل سواء كان شركة أو أراضى أو أوراق مالية أو غيرها ) . 

وهكذا سوف يجرى تسريب الأصول المتبقية المملوكة للدولة والمجتمع المصرى إلى أطار قانونى وتنظيمى 
جديد » فى شراكة مع المؤسسات والبنوك والشركات الأجنبية » وتكرار تجربة القانون رقم )١١7(‏ لسنة ١9191١‏ 
» المسمى قانون قطاع الأعمال العام الذى جرى فى ظله أكبر وأخطر عملية لنهب واهدار الأصول الانتاجية 
المملوكة للدولة والمجتمع المصرى , والتى أضاعت على الدولة المصرية ما يربوا على ١5١‏ إلى ٠٠١‏ مليار 
ومن ناحية أخرى » فأن تعبير الأصول غير المستغلة هو تعبير مطاط . يحمل فى داخله الكثير من إمكانيات 
التلاعب بقيمة الأصل أثناء عملية نقل ملكيته إلى الصندوق ( الأم ) أو الصناديق الفرعية أو الشركات التى سوف 
تنشأ بالتعاون والمشاركة مع المؤسسات الأجنبية والعربية . 

كما نصت الفقرة الثانية من المادة (1) » على أن يتم قيد هذه الأصول المنقولة فى دفتر الصندوق بالقيمة 
السوقية وفقا لقواعد واجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسى » وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام 
المنصوص عليها فى المادة الثامنة . 


ولعن بالرجوع إلى النظام الأساسى الذى صدر به قرار رئيس الوزراء رقم ) دده) لسنة 5٠١1١95‏ ) الجريدة الرسمية 2 


العدد 9 تابع بتاريخ ٠١١3/7/78‏ ) » والذى أشتمل على 48 مادة » لم نجد على الإطلاق تلك القواعد واجراءات 


التقييم للقيمة السوقية لتلك الأصول » مما يفتح الباب للكثير من علامات الاستفهام حول من سيقوم بالتقييم » وعلى 
أى أسس اقتصادية وعلمية » خصوصا وأن تجربة الخصخصة الإجرامية التى جرت فى مصر طوال ستة عشرة 
عاما ( ٠٠١8-١397‏ ) ء والتى أدانتها المحاكم المصرية والقضاء المصرى ,٠‏ مازالت ماثلة فى الأذهان . 
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*- وتكشف المادة (8) من القانون عن جوهر ومناط الغرض من هذا الصندوق فقد نصت على أن ( التصرف فى 
الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق الفرعية المملوكة للصندوق ( الأم ) بالكامل سوف تتم بأحد الصور 
التالية : 


البيع . 
أو التأجير المنتهى بالتملك . 
أو الترخيص بالانتفاع . 

أو المشاركة كحصة عينية . 


وذلك كله وفقا للقيمة السوقية » وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة 
تقارير من مقيميين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية ( التى يعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية ) 
والبنك المركزى المصرى ( الذى يعين محافظها ونوابه من قبل رئيس الجمهورية أيضا ) . 

والحقيقة أن هذه التقارير ومن هذه الجهات تحديدا » لا يمكن الارتكان إليها فى تحديد متوسط القيمة السوقية 
للأصل محل التصرف بالبيع أو التأجير أو غيرها من التصرفات التى من شأنها إهدار تلك الأصول بالبيع أو 
بجعلها ضمانة للقروض الهائلة التى يستهدف النظام ورئيس الجمهورية الحصول عليها » خاصة فى ظل سيطرة 
جماعات مصالح فاسدة من جميع الأنواع والاتجاهات والتحالفات الدولية . 


ات وهذا ما تكشفه بوضصوح وجلاء نص المادة |6 من القانون التى نصت على أن هذا الصندوق سوف يقوم 
بالأنشطة التالية : 


المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها ( أقتباسا للمادة الثالثة من القانون 
سىء الصيت المسمى قانون قطاع الأعمال العام رقم ٠١7‏ لسنة ١13١‏ لصاحبه وطباخ السم كله د. 


عاطف عبيد ( 1 
الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة أو غير المقيدة بأسواق الأوراق المالية وأدوات الدين وغيرها داخل مصر 
وخارجها . 


الإقتراض والحصول على التسهيلات الاتتمانية واصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين . 
شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة ( كالأراضى ) والمنقولة والانتفاع بها . 
إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير . 
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وهنا بيت القصيد من هذه العملية كلها » أن يكون هذا الصندوق منصة للإقتراض » وبضمان هذه الأصول 
الضخمة التى سوف يجرى بيعها تدريجيا والتى قدروها بحوالى مائتى مليار جنيه » أما تسديدا للديون التى 
أغرقناها فيها هذا الرئيس وجماعته . أو تحقيقا لإيرادات لتغطية العجز فى الموازنة ببيع هذه الأصول للسماسرة 
العرب أو الأجانب . 


- أما المادة )١١(‏ فقد أقرت مبدأ فى غاية الخطورة يأتى فى سياق كل حرف من حروف هذا القانون الخطير 
حيث نصت على ( أن يدير الصندوق أمواله وأصوله بذاته » كما له أن يعهد بإدارتها كلها أو بعضها إلى 
شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة الأصول ) . 
وهنا مكمن أضافى للخطر » فمثل تلك المؤسسات والشركات المتخصصة فى إدارة الأصول لا توجد سوى لدى 
الشركات والمؤسسات والبنوك الغربية وخصوصا الأمريكية والبريطانية » برغم أن تلك الصناديق ومنها صناديق 
التحوط - التى كان يدير أحداها د . محمد العريان - لم تنجح فى إنقاذ الاقتصاد الأمريكى خصوصا والغربى 
عموما من الكارثة التى حلت به فى الأزمة العاصفة عام ٠ ٠٠١‏ والتى ما زالت أثارها وتداعياتها قائمة حتى 
فرعا + 


1- وعلى نفس المنوال الخطير والمدمر جاءت المادة ٠ )١(‏ حيث نصت على أن ( للصندوق ( الأم ) تأسيس 
صناديق فرعية بمفرده أو بمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة » والمصارف والمؤسسات 
المالية والشركات المصرية والأجنبية » أو أى منها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية) . وبرغم إحالة المادة 
إلى النظام الأساسى لوضع الضوابط » فأننا وبالرجوع إلى قرار رئيس الوزراء بشأن النظام الأساسى رقم (555) 
لسنة ٠١١1‏ » لم نعثر على اية إشارة لتلك الضوابط والمعايير والقواعد » بل على العكس تماما » جاء فيها 
التأكيد على أن كل هذه العمليات الكبرى من بيع وتأجير وإنتفاع واقتراض سوف تتم بعيدا عن القواعد والنظم 
الحكومية » مما يزيد من ظلال الشك والقلق على مصير تلك الأصول وطريقة التصرف فيها بعيدا عن أية 
رقابة حقيقية كما جرى فى برنامج الخصخصة ( 3٠١8-١937‏ ) السىء الصيت . 


-٠‏ ولهذا جاءت المادة )١5(‏ التى نصت على أن ( الصندوق والصناديق الفرعية التى يؤسسها أو يشارك فى 
تأسيسها من أشخاص القانون الخاص أيا كانت نسبةمساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام 
فيها » ولا يتقيد أى منها بالقواعد والنظم الحكومية ) . 
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والحقيقة فأن هذا الإصرار على أبعاد أى نوع من الرقابة بما فيها رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على هذا 
الصندوق والصناديق الفرعية التابعة » برغم إمتلاكه لأصول الدولة المصرية وأراضيها غالبا » يضع ألف 
علامة إستفهام حول نوايا القائمين على هذا الأمر والدوافع الحقيقية لإنشاء هذا الصندوق ٠»‏ تماما كما هو حالة 
صندوق ( تحيا مصر ) » الذى لا يعرف عنه المواطن المصرى والرأى العام والمتخصصين فى الاقتصاد 
المصرى . حجم إيراداته وحجم نفقاته ومدى الجدوى من تلك النفقات وغيرها . 


-١‏ وقد زادت المادة )١5(‏ فنصت على ( إعفاء كافة المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له 
بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى حكمها ) » وان كانت قد أبقت على الرسوم والضرائب على 
معاملات الصناديق الفرعية التى يساهم فيها الصندوق ( الأم ) » كما أبقت على الضرائب والرسوم على 
توزيعات الأرباح الناتجة عن معاملات الصندوق ( الأم ) أو الصناديق والشركات الفرعية . 
وقد عرفت المادة )"١(‏ من النظام الأساسى الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم (555) لسنة ٠١١9‏ 
المعاملات البينية بأنها ( جميع التعاملات والتصرفات القانونية التى تتم بين الصندوق والكيانات المملوكة له 
بالكامل » سواء أتخذت هذه الكيانات شكل صناديق فرعية أو شركات متمتعة بالجنسية المصرية أو جنسية أية 
دولة أجنبية أخرى ) . 
كما ذكرت الفقرة الثانية من المادة )٠٠١(‏ من النظام الأساسى ( أن هذا الإعفاء من الرسوم والضرائب سوف يتم 
طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع الوزير المختص ( أى وزير التخطيط ) » 
ويندرج تحت إطار المعاملات البينية على سبيل المثال التعاملات التالية : 

- عمليات البيع والشراء والاستغلال والانتفاع . 

- عمليات الإيجار والاستئجار . 

- عمليات الإقراض والإقتراض . 
وهنا مناط جديد للضرر » خصوصا إذا عرفنا أن هذه التعاملات من الضخامة المالية والاقتصادية من ناحية 
» وكذا فأن إنتقال ملكية هذه الأصول والشركات غيرها إلى هذا الصندوق قد حرم الخزينة العامة من مصادر 
للدخل والإيرادات السيادية متمثلة فى الرسوم والضرائب بكافة أنواعها التى كانت تدفعها قبل أنتقال ملكيتها إلى 
هذا الصندوق » أى مزيد من الخلل فى الموازنة العامة للدولة . كما أن أعفاء الشركات والصناديق التى يشارك 
فيها الأجانب سواء كانوا عربا أو عجما يعنى نقل جزء من الثروة المصرية لصالح هؤلاء على حساب الشعب 
المصرى والخزينة العامة المصرية . 
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ولمزيد من الكرم وعملا بالقول المأثور ( أعطى من لا يملك مزايا لمن لا يستحق ) فقد نصت المادة فى فقرتها 
الثانية على أنه ( وذلك كله دون الإخلال بأى أعفاءات منصوص عليها فى أى قانون أخر) سواء كان قانون 
قانون المجتمعات العمرانية الجديدة ( رقم 59) لسنة ١375‏ وتعديلاته أو غيرها . 


- أما المادتين )١5(‏ و )١8(‏ فقد خصصنا لتشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق ٠‏ وكذا الجمعية العمومية له » 
ووفقا للمادة )١5(‏ يشكل مجلس إدارة هذا الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية - بناء على عرض رئيس 
مجلس الوزراء - ويتكون المجلس من عشرة أشخاص هم : 

- الوزير المختص ( أى وزير التخطيط ) رئيسا لمجلس الإدارة غير التنفيذى . 
خمسة أعضاء مستقلين - ولا نعرف مستقلين عن من ؟ - من ذوى الخبرة . 
- ممثل عن كل وزارة من الوزرارت المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار . 
- مدير تنفيذى للصندوق متفرغ لإدراته ويمثله فى صلاته مع الغير وأمام القضاء . 
أما المادة )١18(‏ فقد نصت على تشكيل الجمعية العمومية للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية ويتكون من 
(15)#خطيوا هم : 
- رئيس مجلس الوزراء رئيسا للجمعية العمومية . 
- الوزير المختص ( وزير التخطيط ) . 
- الوزيرين المعنيين بالشئون المالية والاستثمار . 
- أحد نائبى محافظ البنك المركزى المصرى . 
- بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية »وفى إدارة 
الصناديق النظيرة » والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء . 
فإذا تأملنا فى هذا التكوين » سواء مجلس الإدارة » أو الجمعية العمومية » فسوف نكتشف ببساطة أن لدينا 
حوالى ٠١‏ أشخاص على الأكثر يسيطرون تماما على هذا الصندوق الضخم وفروعه وشركاته » ولرئيس 
الجمهورية الحق المطلق فى تعيينهم وفى عزلهم . 
ومن هنا يطرح العرض السابق مجموعة من الملاحظات الجديرة بالتسجيل وهى : 
أولا : أننا بصدد مشروع يحمل الكثير من المخاطر » والمرجح عندنا أنه إستكمال لمسار الخصخصة وبيع الأصول 


العامة ويزيد عليها هذه المرة » الإقتراض بضمان هذه الأصول . 
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ثانيا : أن الدور المنوط للأجانب فى إدارة هذا الصندوق والصناديق الفرعية والشركات دور رئيسى ومؤثر » ولا 
نبالغ إذا قلنا أنه المقرر والمخطط والمنفذ على أرض الواقع ٠»‏ ووفقا للمادة الأولى من النظام الأساسى فأن مدير 
الاستثمار لهذا الصندوق ( شركة أو مؤسسة متخصصة فى إدارة الأصول يعهد إليها بإدارة الأصول أوالاستثمارات 
المنصوص عليها فى المادتين )١١(‏ و )١5(‏ من قانون الصندوق وفقا لإتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بين 
الصندوق ومدير الاستثمار . وإذا أضفنا دور أمين الحفظ الذى عرفته المادة الأولى من النظام الساسى بأنه ( 
شركة أو مؤسسة متخصصة فى نشاط أمناء الحفظ يعهد إليها بأعمال أمين الحفظ لحافظة الأوراق المالية المملوكة 
للصندوق وفقا لإتفاقية موقعة بين الصندوق وأمين الحفظ . وكذا دور المدير التنفيذى الذى من الأرجح أن يكون 
أجنبيا » فنحن إزاء سيطرة الأجانب على الأصول المصرية المتبقية فى ذمة الدولة المصرية . 

ثالثا : والغريب أن يكون الصندوق من أشخاص القانون الخاص ولا يتقيد بالقواعد والنظم الحكومية » ثم تتولى 
الخزانة العامة تسديد الجزء المدفوع من رأسماله قدرها مليار جنيه دون أن تحصل الخزانة العامة على أى مقابل لهذا 
رابعا : ووفقا للمادة العاشرة من النظام الأساسى للصندوق والخاص بتحديد الحد الأقصى لمدة تنمية الأراضى 
الفضاء المملوكة للدولة أو شركاتها » فأن الخطير أن هذه الأراضى التى يركز عليها القائمون على هذا المشروع 
الخطير خى جزء من الهيكل المالى والاقتصادى لهذه الشركات العامة » ونزعها أو نقل ملكيتها من هذه الشركات 
بدعوى عدم الاستغلال » من شأنه أن يخل بالتوازن المالى والاقتصادى لتلك الشركات العامة . 

خامسا : ولم ينسى القائمون على هذا المشروع الخطير إسترضاء بعض جماعات المصالح وشلل المنتفعين » فقد 
نصت المادة )١5(‏ من النظام الأساسى ضمن أختصاصات الجمعية العمومية ( أقتراح تشكيل مجلس إستشارى 
متخصص فى المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق لتقديم المشورة فى سياسات الاستثمار ويصدر بتشكيلة 
قرار من رئيس الجمهورية ) وهو ما يذكرنا بالجمعيات العمومية التى أنشأها قانون الخصخصة الشهير رقم )٠١7(‏ 
لسنة 1533 ».والذى كون جمعيات عمومية لكل شركة من الشركات القابضة والشدركات التايعة وكل للمكافاثت 
الهائلة التى كان يحصل عليها عؤلاء الأعضاء فعل السحر فى القبول والموافقة على ما جرى من جرائم خصخصة 
وبيع الشركات العامة بأبخس الأثمان كما سجلته أحكام المحاكم الإدارية . 

ويزيد على ذلك نص المادة (؟) من النظام الأساسى بتكوين مجالس إدارات للصناديق الفرعية ويتراوح عدد 
أعضاء مجلس إدارة كل صندوق فرعى بين ١١‏ عضوا إلى ١5‏ عضوا » تكون عضويته لمدة ثلاث سنوات قابلة 
للتجديد لمدد أخرى » وغالبا سيكونوا من جنرالات المؤسسة العسكرية والأمنية . 

كما يكون للصندوق الفرعى تعيين مدير للاستثمار قد يكون شركة أو مؤسسة متخصصة مصرية أو أجنبية » ولكل 


سشتذوك فرص نظام اناس خديد تقل (ثح 4* ) بدوقه مدق" الالتراضن .لازا .: 
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سادسا : لم يضع النظام الساسى الضوابط المطلوبة لتجنب تعارض المصالح ٠‏ أنما تركها ليضعها النظام الأساسى 
لكل صندوق فرعى على حدة . 

وتكشف المادة (8") من النظام الأساسى للصندوق ( الأم ) أن مجلس الإدارة يتولى وضع نظم الرقابة على 
الصناديق الفرعية وكذا اللوائح والنظم الداخلية الخاصة بمتابعة أداءها دون الإحلال بإستقلالية تلك الصناديق 
الفرعية 

سابعا :وقد أوردت المادة )١9(‏ من النظام الأساسى مبدأ ( ترحيل الفائض للصندوق ( الأم ) أو الصناديق الفرعية 
من عام إلى أخر ٠‏ وبالتالى لن يطل الخزانة العامة منها مليما واحدا » كما نصت المادة (47) على عدم التقيد 
بالقواعد والنظم الحكومية بشأن مراجعة حساباتها أو الحد الأقصى للأجور وغيرهامن القواعد . 

وإذا جاز لنا أن نصف هذا القانون بصفة » فهو أكبر مثال على الفساد بالقانون » واهدار الموارد والقدرات الوطنية 
بالقانون . 


الخطوة قبل الأخيرة فى بيع كافة أصول الدولة : 

وفى ١65‏ ديسمبر من عام 7٠١14‏ » خطت الحكومة المصرية والجنرال السيسى خطوة جديدة وخطيرة فى بيع كل أصول 
الدولة » وذلك بإدخال تعديلات جديدة على القانون رقم )١71(‏ لسنة 7٠١١8‏ بهدف تحصين قرارات رئيس الجمهورية 
وعقود صندوق مصر السيادى » بما يجعل من المستحيل على أى طرف أو شخص طبيعى أو معنوى الطعن على 
التصرفات المالية التى يقوم بها هذا الصندوق والقائمين عليه . حيث جاء فى تلك التعديلات المقترحة الأتى :)١57(‏ 
- ينص المشروع في مادته الأولى على أن يستبدل بعبارة ” صندوق مصر ” عبارة” صندوق مصر السيادي للاستثمار 
والتنمية ” أينما وردت في القانون رقم 177 لسنة 2018 وفي أي من القرارات . 

- ونص مشروع القانون في مادته الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد( 3 و 6 فقرة ثالثة » و 19 فقرة أخيرة من 
القانون رقم 177 لسنة )5١١7‏ المواد التالية : 

-مادة (3 ) وتنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله 
وأصوله؛ أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة » أو الجهات التابعة لهاء أو الشركات المملوكة للدولة» أو 
تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتهاء وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسيء وتحقيق الاستغلال 
الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة 
وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة. 

-كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يضاف للقانون رقم 177 لسنة 2019 بإنشاء صندوق مصرء 
مواد جديدة بأرقام( 6) :مكرراء و 6مكررا أ » و 6 مكررا ب ) بحيث تنص المادة 6 ) مكررا (على أن يُودع قرار 
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رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق 

مصر مكتب الشهر العقاري المختصء بغير رسومء ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية. 

( أى أن قرارات رئيس الجمهورية الجنرال السبيسى سوف تصبح من الأن فصاعدا لها قوة الإشهار القانونى فى نقل وبيع 
والتصرف فى اصول الدولة دون رقيب أو حسيب ) 

وبهذا أصبح الصندوق مهيمنا هيمنة مطلقة على كافة أصول الدولة إينما كانت وتتبع لأى وزارة » أو مصلحة حكومية. 


- حظر الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول أى بيعها : ولعل أخطر ما جاء فى هذا القانون ولم 
يسبق له أن جرى طوال الخمسين عاما الماضية » هو ما جاءت به المادة (5 مكرر أ ) حيث نصت على : 


( أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضيء يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصولء أو الإجراءات أو 


5 


التى اتخذت بناء على هذا القرارء من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهماء ولا ترفع 
الدعاوي ببطلان العقود التى يبرمها الصندوقء أو التصرفات التى يتخذها لتحقيق أهدافه» أو الإجراءات التى اتخذت 
استناداً لتلك العقود» أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد» دون غيرهم» وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد 


أطراف التعاقدء_أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون 
العقوباتء_ وكان_ العقد_ أو التصرف_ قد_ تم إبرامه_بناء على تلك الجريمة. 
كما نصت المادة (5 مكرر ب ) على : ( أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة» تقضي المحكمة؛ من تلقاء 
نفسهاء بعدم قبول الطعونء أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة(؟ مكررا أ (من هذا القانون 
المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها ) . 


دعاوى الإلغاء ورغبة أطراف وطنية فى حماية الموارد والقدرات والأصول المملوكة للدولة والمجتمع المصرى . 


(4) قيد الأصول المحالة لصندوق مصر السيادي بالقيمة السوقية » فقد نصت المادة( 6 فقرة ثالثة) فأصبحت تنص 
على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقاً لقواعد واجراءات التقييم التي يحددها النظام 

الأساسي» وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون» ولمجلس إدارة 

الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك. 

(وهكذا وبنص القانون - وليس أوامر وقرارات إدارية يمكن الطعن عليها - أصبح اللجوء إلى المؤسسات الدولية 
وبيوت الخبرة الأجنبية والمكاتب الإستشارية الأجنبية هى صاحبة الولاية فى التقييم وتقدير الأصول ) . 
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-أما المادة ( 19 فقرة أخيرة ) : فتنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية» أو 
الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على ٠‏ 55/من رأسمالهاء في حدود نسبة مشاركته فيهاء وذلك كله دون 
الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر. 

كما نص القانون على رد ضريبة القيمة المضافة التي تسددها الصناديق والشركات التابعة لمصر السيادي . 

-وقد صدر القانون فعلا برقم )١91(‏ لسنة 73٠7١‏ » بتاريخ ٠٠70/9/71‏ » وتضمن نفس المقترحات مع إجراء 
مناورات شكلية مثل إدخال مادتين جديدتين هما ( 5 مكررء و5 مكرر أ ) بدلا من ثلاثة » ولكنه بسلوك اللصوص 
الأغبياء قام بضم المواد الثلاثة المقترحة فى مادتين فقط » والهدف منهما تحصين قرارات نقل الملكية ( بالبيع أو 
التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع أو المشاركة كحصة عينية ) التى يقوم بها رئيس الجمهورية وتصدر فى 
صورة عقود » وإلزام المحاكم بعدم قبول دعاوى الإبطال أو الإلغاء من طرف ثالث » مثل النقابات أو العاملين فى تلك 
المنشأت أو الشخصيات العامة » أو أى صاحب مصلحة فى إلغاء هذه التصرفات الضارة بالقدرات والموارد المصرية 
المملوكة للمجتمع المصرى فى مجموعه » وبأعتبار قرار رئيس الجمهورية بنقل الملكية بمثابة وثيقة توثيق لدى الشهر 
العقارى بدون سداد رسوم توفيرا للمستثمر أو المنقول إليه الأصل .)١54(‏ 

-كما أدخل القانون المعدل عبارة أو فقرة جديدة على المادة (4) فى غاية الخطورة » حيث نص على أن يكون ( 
لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية ؛ 
وذلك كله وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الإدارة ) وهكذا أصبحت بيوت الخبرة الأجنبية أو حتى المصرية المرتبطة 
بالأجانب ( مثل بيكر أند ماكينزى فى القاهرة ) حاضرة بقوة القانون هذه المرة » وليس مجرد رأى إستشارى قد نأتى بها 
أو لا نأتى بها » وقد عرفنا ما قامت به بيوت الخبرة الأجنبية منذ تطبيق برنامج الخصخصة وبيع الأصول المملوكة 
للدولة منذ عام ٠» ١147‏ ومقدار الخراب ونهب المال العام الذى شاركت فيه » وبهذا تصبح الأصول المصرية التى فى 
حوذة هذا الصندوق ( اللقيط ) خاضعة لقوى وأطراف أجنبية ودولية محاطة بالكثير من الشكوك وبعلاقاتها المريبة 
بدوائر المال والأعمال الأجنبية والصهيونية . 

-كما أدخل أضافة جديدة فى غاية الخبث والدهاء على المادة )١١(‏ » فبعد أن اسندت المادة مراجعة حسابات 
الصندوق لمراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات . والأخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى 
أو الهيئة العامة للرقابة المالية ( ورؤساء هذا الجهات تخضع لسلطة رئيس الجمهورية خصوصا بعد تجربة العصف 
بالمستشار هشام جنينة وسجنه خمس سنوات فى تهم محل شك كبير ) » نصت الفقرة على أن تعرض حسابات 
الصندوق وخطتها على الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية » وعلى رئيس الجمهورية » ثم 
اضاف وعلى رئيس مجلس النواب » دون أن يقول بالعرض على مجلس النواب ذاته » وهنا ليس هناك إلزام بأن يقوم 


267 


رئيس مجلس النواب » بعرض هذه التقارير الحسابية على الجهاز الرقابى والتشريعى الأول » فترك أمر العرض متروكا 
بحرية إلى رئيس المجلس فقط ؟؟ وأخرجها بالتالى من صلاحيات مجلس النواب . 

وأخيرا ووفقاً للمادة الرابعة من مشروع القانون» يصدر رئيس مجلس الوزراء» بناء على عرض الوزير المختصء قراراً 
بتعديل النظام الأساسي لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون. 


هكذا بوضوح تام نحن إزاء أخطر وأكبر عملية تلاعب قانونية » ودستورية من أجل بيع وتهريب الأصول المصرية 


المملوكة للدولة والتى بناها الشعب المصرى طوال سبعين عاما سابقة » فالمشترى حاضر ٠.‏ والبائع متلهف على البيع 
غير العادل وما أخفى كان أعظم ؟؟ 
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